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 قرار لجنة الفصل النهائ

رقم القضية لدى لجنة 
 الفصل

 تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل

243 /46 
م لعام 1/2025ل/د/ 5738

 ه 1446
هـ، 23/10/1446

 م21/04/2025الموافق 

 سبب النهائية التصنيف نوع الدعوى

 مدنية
اض على سياسات  الاعتر
كة  مجلس إدارة الشر

 فوات موعد الاستئناف

 الوقائع
ي أن

 
المدعى بصحيفة دعوى ضد إلى اللجنة  تتقدم المدعية تتلخص وقائع هذه الدعوى ف

ي منازعات الأوراق إبناء على جاء فيها ما نصّه: "، عليهم
 
علان الأمانة العامة للجان الفصل ف

ي منازعات الأوراق
 
ي اقل، ا(--)بتاري    خ  (--)المالية رقم  المالية عن صدور قرار لجنة الفصل ف

ض 
بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض 

ي 
كةالأعضاء مجلس الإدارة وموظف  ي من مساهمي أأتقدم بدعواي هذه حيث  . شر

كالنن  ، ةشر
ي  (1000)متلك عدد أو 

 
اؤها ف وقد صدر قرار بتعويض المساهمي   الذين بمثل  (--) سهم تم شر

كةاللى شكوى جماعية ضد إوا مضناوضعي والذين  ي لم أتمكن من الانضمام أ، حيث شر
لى إنن 

دعوى الشكوى الجماعية السابقة. لذلك فإن دعواي هي مبنية على ما صدر من اللجنة لصالح ال
ي تعرضت لها نتيجة الإعلانات الصادرة  طالب بالتعويضأالجماعية للمساهمي   و 

ار الن  عن الأض 
ي تار 

 
كة ف كة(--)وتاري    خ  (--) خي    عن الشر ، (--)لعام  ، المتضمنة نشر القوائم المالية السنوية للشر

 وبناءً على 
ً
ي ثبت لاحقا

كة بتاري    خ والن  عدم صحة  (--)من العام نتائجها المالية  (--)إعلان الشر
كة خلا  لتلك القوائم المالية، وأن هذا الخطأ المدعى به أدى إلى قيامه بالتداول على سهم الشر

ة م ي ا (--)حن  تاري    خ  (--)ن تاري    خ الفت 
 
ة بناءً على ما تم بيانه ف كة خلال الفت  لقوائم المالية للشر

كة خلال تلك   غت  صحيح ومضلل عن الوضع المالىي للشر
ً
ي أوجدت انطباعا

السالف ذكرها، والن 
ة.  ي  الفت 

ي أوحيث أنن 
 
كة سهم أملك ف ، وبناء (الأسهم واحتفظت بها )مرفق كشف حسابالشر

كة بعد إعلانها بتار  هنأعلى  ى سهم الشر عن نتائجها المالية  (--) ي    خيحق لأي شخص اشت 
ي 
 
ة المالية المنتهية ف كة للرب  ع الأول من عام  (--) السنوية للفت  ي  (--)والقوائم المالية للشر

 
المعلنة ف

ي السوق الم(--) تاري    خ
 
كة ف ية السعودية لا، وتم الاحتفاظ به لحي   تعليق تداول سهم الشر

ي تار )
 
  هذه دعواي. ، بالمطالبة بالتعويض (--) ي    ختداول( ف

ً
علان الأمانة إعلى  الطلبات: استنادا

ي منازعات الأوراق 
 
ي منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل ف

 
العامة للجان الفصل ف

ي هو (--) بتاري    خ (--)المالية رقم  ي من ض مالتعويض عن مبالغ الأسه، فإن طلن 
من حيث أنن 

رين. المت  أمبلغ التعويض إن وجد: سبعة عشر  ض 
ً
 ت" )وأرفقوستون ريال سعودي فقط ةوثلاث لفا

 ستشهد به(. تما 
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ي تاري    خ 
 
ي عشر       ما عدا المدعى عليه       تم تزويد المدعى عليهم  (--)وف

بنسخة  الخامس والثان 
 . عنها م جوابهطلب مع فقاتها، اومر  من صحيفة الدعوى

ي التاري    خ ذ
 
السابع، جاء فيها ما نصّه:  الدائرة مذكرة جوابية من المدعى عليهوردت  (--اته )وف

" 
ً
ي مدة سماع الدعوى المنصوص عليها نظاما

: الدفع بعدم سماع الدعوى لمض 
ً
وبيان ذلك:  . أولا

ي الدعوى
 
ي ف

ي إنكما أوضحت أعلاه، ف  أنه ومع تمسكي بانتفاء صفن 
ذه ماع هدم جواز سبع دفعأن 

ي المادة ) مدة لمض  دعوى ال
 
( من نظام السوق المالية، 58سماع الدعوى المنصوص عليها ف

ي تنص على 
، ، لا تسمع أي دعوى بموجب المواد الخامسة والخمسي   )والن  والسادسة والخمسي  

من التاري    خ  شكوى لدى الهيئة بعد مرور سنةوالسابعة والخمسي   من هذا النظام إذا تم إيداع ال
ضالذي  ي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا أدرك الحقائ الشاكي قد فيه بأن  يفت 

ق الن 
يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث 

ه يداع الشكوى لدى الهيئة من هذأ.هـ، ولم يقدم المدعىي ما يثبت إ (المخالفة المدعى بها
فات، لذا  لا يجوز سماع هذه حدوث المخال سنوات من خلال خمس عواها محل دالمخالفات 

ي نصت على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال سماع الدعوى 
 إلى المادة أعلاه الن 

ً
الدعوى استنادا

 عن ذلك ف أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها. 
ً
ن إفضلا

ي إ لديكمتقدم شكواها المدعية لم 
 
ض ي أ (--)لا ف ي أكتر من عام من التاري    خ الذي يفت 

بعد مض 
ي 
ي تزعم أن 

ي جعلتها تعتقد أنها كان تضحية للمخالفات الن 
فيه أن الشاكية قد أدركت الحقائق الن 

 بأنها من دعاوي تحديد مقدار  قمت بها. 
ً
: بطلان القول بجواز سماع هذه الدعوى احتجاجا

َ
ثانيا

ي المادة، وبيان أن هذا القول لما ي عليهلا تش لنوع يض وأن هذا االتعو 
 
دة النظامية الواردة ف

وبيان ذلك: أنه لا يصح القول بسماع  من أحكام محاكم السوق المالية.  قر مخالف للنظام وللمست
 بأنها من دعاوي تحديد مقدار التعويض

ً
مثل هذا النوع لا تشي عليه  وأن هذه الدعوى احتجاجا

نظام السوق المالية ولقواني   السوق المالية الأجنبية، كما ل لفالقول مخاذا ن هإفدة التقادم، م
ي قرارات 

 
أنه مخالف لما استقرت عليه غالب محاكم الأسواق المالية العالمية كما حدث ف

 فالاجنبيةالمحكمة 
ً
: إ. ومحليا نظام ( من 58دلالة منطوق المادة ) -1 ن تفصيل ذلك كما يلىي

ي  نها جاءإة، فلماليالسوق ا
 
 (لا تسمع أي دعوى.. )، فقد صُدرت بعبارة كل الدعاوىت عامة ف

تمت بعبارة: 
ُ
ولا يجوز بأي )الدالة على شيان حكم المنع من السماع على جميع الدعاوى، كما خ

ل المتقضية لشمول المنع من سماع الدعاوى لكل الأحوا (حال من الأحوال سماع هذه الدعوى.. 
ب
ّ
نوع من أنواع الدعاوى، فدل ذلك على أن  تخصيص لأي استثناء أو رات أي العباهذه  ولم يتعق

ي كل 
 
المنع من سماع الدعاوى بعد انقضاء المدة النظامية يشي على جميع أنواع الدعاوى وف

ي عموم تلك المادة. 
 
ي دخول دعاوى تحديد مقدار التعويض ف

إن الغرض  -2 الأحوال وهو ما يعن 
ي المادة ادم الوارد بدأ القنظم م المي من أجله سنّ الذ

 
( من نظام السوق المالية إنما يعود 58) ف

ي 
 
ي تلك المادة، لما ف

 
إلى طلب استقرار المراكز المالية للمدعى عليهم بعد انقضاء المدة المجددة ف

 عن المصلحة العامة باستقرار امك من حلذ
ً
لأسواق اية للمدعى عليهم من أبدية الدعاوى فضلا

كالتداو  اذبيةية وجالمال ي الشر
 
لنظام السوق المالية والعمل فيها، وأما إغفال مبدأ   ات الخاضعةل ف

ي تمكي   المدعي   من إقامة دعاوي  هم مهما تطاولت السنوات، الأمر الذي يعرض 
التقادم فإنه يعن 

ي نهاية الأ 
 
ي ف

قرار م استمر إلى انعداالمدعى عليهم إلى مخاطر إقامة الدعاوى بصفة أبدية بما يُفض 
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م، وحيث أن دعاوى  تحديد مقدار ، وهذا الأ القانونية مراكزهم
ّ
مر أبعد ما يكون عن قصد المنظ

م تحقيق  استقرار المراكز القانونية 
ّ
ي قصد المنظ

التعويض نوع من أنواع دعاوى سوق المال الن 
ي  الوارد  تقادمدأ البالأخذ  بمب للأطراف فيها، وحيث تبي   أن استقرار المراكز المالية لا يتم إلا 

 
ف

م قد قصد شيان حكم التقادم على دعاوى تحديد أعلاه، عل المادة
ّ
ي بأن المنظ

يه فإن هذا يعن 
ي بقية دعاوى السوق المالية. 

 
  إلى جنب مع شيانه ف

ً
علاوة على ذلك  -3 مقدار التعويض جنبا
كات عد78( من المادة )3فقد أكدت الفقرة ) على ولية المسؤ م سماع دعوى ( من نظام الشر

ي نصها: دارة بعد اء مجلس الإ أعض
ي خمس سنوات، والن 

ي  ىلا تسمع دعو )مض 
 
المسؤولية ف
ي وقع فيها الفعل الضار 

جميع الأحوال بعد مرور خمس سنوات من تاري    خ انتهاء السنة المالية الن 
 لاستقرار المر  (... 

ً
بعد طراف ة للأ اكز القانونيأ.هـ. وهوما يكشف عن تكريس مبدأ التقادم تحقيقا

ي 
، كما يمنع من أبدية مخاطر إقامة دعاوى المسؤولية.  نصوص عليها المدة الم مض 

ً
 -4 نظاما

 
ً
عا ي استعمال الحق الممنوع شر

 
ي إلى التعسف ف

 عن ذلك، فأن إغفال مبدأ التقادم يفض 
ً
فضلا

ي المدعي   وتأجيلهم إقامة دعاوي  هم مس
، ذلك أنه يؤدي إلى تراخ 

ً
ي ذلكونظاما

 
ة المهلعلى  تندين ف

ر بالمدعى عليهم، إذ أن عليهم الاستعداد الدعاوى، و وحة لسماع الممن هو ما يلحق أشد الض 
ي 
ي أي وقت كما يتعي   عليهم وعلى خلفهم القانون 

 
ي يمكن أن  تثور ف

لاستقبال هذه الدعاوى الن 
 لك منطلب ذليها، وما يتوالى الأبد حضور تلك الدعاوى بأنفسهم أو تعيي    المحامي   للجواب ع

 حجتكاليف
ً
اللازمة لسداد أي مبالغ مالية قد يٌحكم بها، علاوة على التعويض ز المبالغ ، فضلا

خذ أثناء ست  الدعوى وتمكي   المدعي   من تعويض  
ٌ
ي قد تت

لمخاطر الإجراءات  التحفظية الن 
ي استعمال

 
ي إقا المدعى عليهم إلى الأبد إلى هذه المخاطر وهو من التعسف ف

 
، دعاوىمة الحقهم ف

 و التعسف ممنوهذا 
ً
عا ، فوع شر

ً
ن جاز للمدعي   المطالبة بالتعويض من  ما اثبتوا إنه إنظاما

ي إلا استحقاقهم له 
ي استعمال ذلك ويؤخروا مطالباتهم إلى حد زمن 

 
أنه لا يجوز لهم أن يتعسفوا ف

ر آخر بالمدعى عليهم ي ذلك من إلحاق ض 
 
 ثال. لا نهاية له لما ف

ً
ي انعدا: الدفع بثا

ي م صفن 
 
دعوى ال ف

ي لانتف
ة ما اء مسؤولين  ي تخص فت 

ار المدعاة الناشئة من المخالفات الن   عن التعويض عن الأض 
كة  ي عن  . (أ)بعد الاكتتاب العام لشر

ي دعوى المدعية لانتفاء مسؤولين 
 
ي ف

وبيان ذلك: انتفاء صفن 
ار الم دعاة الناش ئة فيما بعد مر  طت  -1 : يلىي  ك لما ، وذلحلة الاكتتابالتعويض عن الأض  اشت 

( من نظام الس وق المالي ة لثبوت ص فة الم دعى علي ه ف ي دع وى 57( من المادة )لفقرة )أا
ار الخاصة الناتجة عن إفصاح مضلل أن يكون ذل ك الم دعى علي ه ق د ثبتت  التع ويض ع ن الأض 

ي ا
 
 بالمس ؤولية الجزائية المقررة ف

ً
قرار لمالية بموجب السوق ام ظان ن( م49لمادة )إدانت ه أولا
ي يث

 نهان 
ً
توافر ال ركني   الم ادي والمعن وي )القصد: أي قصد التضليل وهو الموجب  بت فيه أيضا

ي هذه 
رين، فف  للتعويض(. كما ينص ذلك القرار على مسؤولية ذل ك الش خص ع ن تع ويض المتض 

قام
ُ
ي أن ت

 
  رةي ث جاءت الفقض، حلتعوياوى ابمواجهته دع الحالة تنعقد الصفة لذلك الشخص ف

أ .أي شخص  يخالف  المادة التاسعة : )( من نظام السوق المالية بما يلىي 57)أ( من المادة )
ي تصدرها الهينة بناء على تلك المادة، أوالأربعي   من هذا  النظام، أو 

ي من اللوائح والقواعد الن 
ي 
 
ي نحو  معتمد، أو يشت  على الية  سعر ورقة موذلك بالتضف أو إجراء صفقة  للتلاعب ف

 
ك  ف

 عن تعويض ؤ أو الإجراء، أو يكون  مسذلك التضف 
ً
 عن شخص آخر قام بذلك، يكون مسؤولا

ً
ولا

 بصورة بالغة نتيجة لهذا 
ً
ي تأثر سعرها سلبا

ي أو يبيع الورقة المالية الن  أي شخص يشت 
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ي أن المسؤول. هـ. أ  (التلاعب... 
 
لحق الخاص تقع على  باالمدعىي ية عن تعويض فهذا النص ضي    ح ف

ي بمخالفة المادة )من تثبت إدانته مسب
 بحكم جزان 

ً
ي جاء فيها: 49قا

 لأحكام ) ( والن 
ً
أ. يعد مخالفا

 
ً
 غت  صحيح أو مضلا

ً
ي أي إجراء يوجد انطباعا

 
 بعمل أو يشارك ف

ً
هذا النظام أي شخص يقوم عمدا

ث الآخرين لك الانطباع، أو لحاد ذد إيجة مالية، بقصبشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورق
ي الورقة أو الأحجام عن ذلك لحثهم على ممارسة أي حقوق على الشر 

 
اء أو البيع أو الاكتتاب ف

 فبناء على هذه النصوص النظامية أعلاه، هـ. . أ  (تمنحها هذه الورقة، أو الأحجام عن ممارستها... 
ي دعوى إف

 
 برتم مدنيةولية الؤ المسن ثبوت صفة الادعاء علىي ف

ً
 وعدما

ً
إدانة المدعىي بط وجودا

ي الدعوى المدنية    بمخالفة المادة )عليه 
 
ي الدعوى الجزائية، فمن  ثبتت 49  ف

 
( من عدمها  ف

ي ثبت فيه الركني   المادي والمعنوي ترتب على ذلك ثبوت صفة 
ي نهان 

الإدانة بحقه بحكم جزان 
ي الدعوى المدنية ا

 
ي زائية، وسقط عن المالج لدعوىلمتفرعة عن االشخص المدان ف

 
دعىي ف

، وإذا لم تثبت إدانة  نية عبءالدعوى المد ي
إثبات ركن الخطأ لثبوته وتحصله بالحكم الجزان 

ت دعوى التعويض ساقطة بحقه لسقوط ركن الخطأ  ي الدعوى المدنية، واعتت 
 
المدعى عليه ف

و  نإ، فنظامية أعلاهوبتطبيق  النصوص ال -2 الموجب المسؤولية المدنية.  ط ثبوت شر
 للفقرة )أ( من المادة ) (49خالفات المادة )لمدنية  المتمثل بمالمسؤولية ا

ً
( غت  متوفرة 57ووفقا

ي بمخالفة المادة )
ي يدينن 

ي نهان 
ي حكم جزان 

، ولم يصدر بحف  ي
 ( من نظام السوق المالية،49بحف 
ي القوائمب  و لتلاعهم بممارسة اصدر القرار بحق عدد من كبار التنفيذيي   بادنتا وإنما 

 
 التضليل ف

كة للأ  ( من نظام السوق 49على نحو مخالف للمادة ) (--) ،(--)، (--) ،(--)عوام المالية للشر
المؤيد  بقرار لجنة الاستئناف  (--)وتاري    خ  (--)المالية حيث أصدرت لجنة الفصل قراراها رقم 

ريمسؤوليلهم لمتهمي   وتحمبإدانة أولئك ا (--)وتاري    خ  (--)الموقرة رقم    -3. نية تعويض المتض 
ي الدعوى الجماعية رقم  (--)كما أصدرت لجنة الفصل قرارها رقم 

 
اء  (--)ف رين من شر للمتض 

كةالأسهم  ي  شر
 
ي هذه الدعوى مما يؤكد أنه استقر لدى الجهات إولم يشمل قرارها  (--)ف

 
ي ف

دانن 
ي عن التالقضائية والإدارية الانتفاء التام لمس

ي دعوى ار المخالفة الواردة عن أض  عويض ؤولن 
 
ف

ي الأشخاص الذين أدينوا، والذين تضمالمدعى وانحصا
 
على  ن إعلان اللجنةر المسؤولية ف

: الدفع بعدم تحرير المد هم. ؤ أسما
ً
عية لدعواها، لخلو اللائحة من البيانات اللازمة لتحرير رابعا

ي إنذكورة أعلاه فة الملشكليميع الدفوع اوبيان ذلك: أنه ومع تمسكي بج الدعوى. 
بخلو ع دفأ ن 

الدعوى من البيانات اللازمة لتحرير الدعوى، حيث لم توضح المدعية الخطأ الموجب للتعويض 
ي له ي كما لم توضح ن  ،الذي تدعىي ارتكان   الأدلة على ارتكان 

ي ذلك الخطأ المزعوم، ولم تبي  
 
ي ف

سبن 
ر الذلك الخطأ المزعوم، كما لم تبي   م لرابطة قوعه عليه، ولم تبي   ادعىي و لذي تقدار الض 

ر الذي تدعىي وقوعه عليهالسببية بي   ال ن أركان المسؤولية فإوب  هذا  ،خطأ المزعوم وبي   الض 
( من 66واه غت  محررة، فهي غت  مسموعة بموجب المادة )الثلاثة غت  متوافرة، وبالتالىي فدع
عية، ونصها  ي أعلى ال)نظام المرافعات الشر

ه قبل م لتحرير دعواا هو لاز عىي عمالمد ن يسألقاض 
المدعى عليه، وليس له الست  فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعىي عن تحريرها أو أمتنع  استجواب

ي 
 
ي بضف النظر ف

بناء على ما سبق، وحيث  الطلبات:  هـ. . أ  (الدعوى عن ذلك، فيحكم القاض 
ي إلاه، فالمدعية، لما سبق إيراده أع ىاتضح بطلان دعو 

الحكم برفض دعوى  -1 : لتالىي طلب اأنن 



 

 

5 
 

ي  المدعية
 
ي تقديم الدفوع الموضوعية من  ما قررت اللجنة الدخول ف

 
ي ف

ي بحف 
ضدي مع احتفاظ 

ي مطالبة المدعىي المذكور بحتفظ بأكما   -2 ذلك. 
 
ي ف

ي دعوى مستقلأحف 
 
ي ف  . ة"تعان 

ي التاري    خ ذاته )
 
، جاءلثا لمدعى عليهالدائرة مذكرة جوابية من اوردت  (--وف ي

نصه:  فيها ما  ان 
 بأن أطلب من فضيلتكم رد الدعوى من على مذكرة  بعد الاطلاع"

ً
المدعية ما زلت متمسكا

 ولإقامتها على غت  ذي صفة ولافتقارها التحرير واحتوائها على 
ً
الناحية الشكلية لتقادمها نظاما

ر والعلاقأخطاء جوهرية، ومن الناحية الموضوعية لعدم ثبوت ركن ا ركن بينه وبي   ة السببية لض 
ي لائحة دعاء المزعلخطأ محل الا ا

 
 على جميع ما ورد ف

ً
ي أحتفظ بحق الرد تفصيلا

 بأنن 
ً
وم، علما

. وبعد الاطلاع على 
ً
ي تداولات هذه القضية مستقبلا

 
الدعوى من  رأت لجنتكم الموقرة الاستمرار ف

 
ً
: أولا ها تقادمع الدعوى لم بعدم سما طلب الحك –  لائحة المدعية نحيط كريم علمكم بالتالىي

 
ً
( من نظام السوق 58لقد نصت المادة ): لمالیةا قلسوا منظا من( 58) دةلماا مخالفة -نظاما

، والسادسة  المالية على أن: )لا تسمع دعوى الحق الخاص بموجب المواد الخامسة والخمسي  
، والسابعة والخمسي   من هذا النظام إذا تم إ سنة بعد مرور  لدى الهيئةيداع الشكوى والخمسي  

ض التاري    خ ا نم ي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لذي يفت 
فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق الن 

لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس 
ر المدعىي بعذحق أو يتقدم سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها؛ ما لم يقر المدعى عليه بال

اء الأسهم محل الدعوى وعددها لمدعية قد ق. وحيث أن االلجنة(تقبله  سهم من  (--)امت بشر
كة أسهم   (--)، أي بعد الإعلان عن النتائج المالية للعام (--)ريال للسهم بتاري    خ  (--)بسعر شر
كة )الإعلان التصحيحي  (--)بتاري    خ  ئة السوق وقامت بإيداع شكواها لدى هي، (--) بتاري    خلشر

أي بعد  (--)( وتاري    خ --يد دعواها لدى اللجنة الموقرة برقم )لمدعية بق( وقامت ا--المالية برقم )
 على تاري    خ الإعلان التصحيحي المشار إليه أعلاه، وكما وأن المدعى عليهم  12أكتر من 

ً
سنة تقريبا

ي أنهلمطالب بحق ابال يقروا لم 
ي من جميع الأوجه يجب عدم  ه، فهذا يعن 

 
سماع الدعوى ف

 لنص المادة لتقادم ال مدعى عليهممواجهة ال
ً
 طبقا

ً
من نظام السوق المالية، وبناء  58دعوى نظاما

 
ً
إقامة  –على ما تقدم نرجو من عدالة الهيئة الموقرة التكرم بالحكم بعدم سماع الدعوى. ثانيا

ي صي صفة: غت  ذعلى  دعوىال
 
اء عدد در صحيفة دعواها أنها قاذكرت المدعية ف  (--)مت بشر

)حسب كشف حساب المحفظة  (--)ريال للسهم بتاري    خ  (--)بسعر  كةشر السهم من أسهم 
 للإعلان عن النتائج المالية للعام الاستثمارية

ً
)الإعلان التصحيحي  (--) اري    خبت (--)(، أي لاحقا

كة ي ويلا  – لشر
اء أسهم  -1: حظ الآن  حي ة بعد الإعلان التصحيالمدعية قد جاء مباشر أن تاري    خ شر
كة خسائر  (--)بتاري    خ  (--)للعام عن النتائج المالية  ي أوضحت تكبد الشر

علم  طة، ورغم إحاوالن 
ي لا يمكن إنكار العلم بها،

ه المدعية بتلك النتائج المالية المعلنة والن   على حيث تم نشر
ً
ا جميعا

اء الم )ومنهم المدعية( بها، ورغم ذلك فقد أقدمت موقع تداول وتأكد علم الكافة دعية على شر
ي  لم تؤثر عيقي   علمها بكل ما سبق ب أسهمها بعد 

أية مؤثرات  ليها إرادتها الحرة المنفردة الن 
ي مسؤولية ذلك القرار الذي اتخذته وتد

اءً أخارجية، وبعد ذلك تحملن  اء عىي افت  نها قامت بشر
ي تدعأسهمها بناء على بيانات مض

ا وكل البيانات يهللة!، فأين تلك البيانات المضللة الن 
ت وعلمها الكافة كاوالمعلومات  ي نشر

كة وما  يلىي نت تعت  عن حقيقة الوضع المالىي والتشغالن  للشر
ا  -2يواجهها من صعوبات ومشاكل.  نفسها ولا  ء هي المدعيةإن المسؤول الأول عن قرار الشر
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 يجب بأي حال من الأحوال أن تلص
ً
ي المسؤولية عن خطأ ارتكبته هي شخصيا ي ق ن 
 
حق نفسها ف

ي قيام المسؤوليةد، وعلى ذلك فإن المدعية لوليس لىي فيه أي ي
ي حف 

 
 م تستطع أن تثبت ف

ر والعلاقة السببية بينهما وبناء علي ية بأركانها الثلاث: الخطأ والض  ى ه تكون الدعو التقصت 
تب عليه ردها وهذا ما أرجوه من مقالمقامة ضدي قد أقيمت على غت  ذي صفة وه ام و ما يت 

: الجن
ً
ي الوقائع لمطالبة برفض الدعوى نظتكم الموقرة. ثالثا

 
 لرفض دعاوى مماثلة لها  ف

ً
را

: نلفت كريم علم اللجنة الموقرة إلى وجود العديد من الدعاوى المد لوصفوا نية النظامي
ي من قبل مدعي   تطابقت وقائعها وأوصافها ال المرفوعة

نظامية مع الدعوى الماثلة أمامكم والن 
ي قبل لجنتكم الموقرة وأيدته فيها أحكام برفض الدعوى من رتصد

 
ا لجنة الاستئناف الموقرة ف

 بأنه يوجد العديد م د ذلك، نور 
ً
 منها فيما يلىي على سبيل المثال وليس الحض، علما

ً
ن بعضا

 على وقت اللجنة االدعاوى ال
ً
: مماثلة لم نوردها حفاظا ي  -1لموقرة وهي

 
قرار لجنة الفصل ف

ي الدعوى رقم لا (--)وراق المالية رقم ت الأمنازعا
 
لجنة الاستئناف برقم  قرار والمؤيد ب (--)صادر ف

، تبي   لها قيات، حيث نص القرار على )وبنظر لجنة الاس (--)
ً
ي الدعوى موضوعا

 
م المدعىي ئناف ف

كة من  اء عدد  (أ)خلال محفظته الاستثمارية لدى شر ي تاري    خ  (--)بشر
 
، وحيث أن (--)سهم ف

ر، وعلاقة سببية تربط بينهما، ومن   ر فالمسؤولية لا تقوم إلا بتوا أركانها الثلاثة: من خطأ، وض 
ي تعويض المتض  

 
قدم ر. وحيث لم يتوافرت هذه قامت المسؤولية ورتبت آثارها المتمثلة ف

 وأن الأسهم محل الدعوى آلت المدعىي ما يثبت خطأ المدعى عليهم فيما 
ً
إليه  يدعيه، خصوصا

ات المخالفات م ي وقت لاحق لفت 
 
ي المشار إليه، الأمر الذي يتعذر معه على  لحف

القرار الجزان 
ي مواجهة الم

 
دعى لجنة الاستئناف بحث مسؤوليتهم مما يتعي   معه رفض دعوى المدعىي ف

ي منازعات الأوراق ال -2عليهم(. 
 
ي الدعوى رقم  (--)مالية رقم قرار لجنة الفصل ف

 
 (--)الصادر ف

، حيث أيد قرار لجنة الفصل والذي نص على )وحيث (--)لجنة الاستئناف برقم  بقرار  والمؤيد 
ى كة السوق المالية )تداول( تبي   لها أن المدعىي اشت  ي  (--) أنه باطلاع الدائرة على إفادة شر

 
 سهم ف

ك ة من تاري    خ الشر أن المسؤولية لا تقوم إلا بتوافر  ثي، وح(--)اري    خ وحن  ت (--)ة خلال الفت 
ر،  وعلاقة سببية تربط بينهما، ومن  توافرت هذه قامت المسؤولية أركانها الثلاثة: من خطأ، وض 

ر(. ورتبت آ ي تعويض المتض 
 
ي منازع -3ثارها المتمثلة ف

 
لمالية رقم ات الأوراق اقرار لجنة الفصل ف

ي الدعو  (--)
 
، حيث أيد قرار لجنة (--)والمؤيد بقرار لجنة الاستئناف برقم (--)ى رقم الصادر ف

ي للمدعىي والناتج عالفصل والذي نص على: 
اء متعددة )أن رصيد الأسهم المتبف  ن عمليات شر

ة من  اء بعد لشر ا بعملية قامسهم، وحيث أن المدعىي  (--)بلغ  (--)حن  تاري    خ  (--)خلال الفت 
ي تاري    خ 

 
كة ف ، وحيث لم يقدم المدعىي ما يثبت (--)ئجها المالية للعام نتاعن  (--)إعلان الشر

ر وبي   الأخطاء المنسوبة للمدعى عليهم فقد تالعلاقة السببية بي   ما  م تأييد قرار يدعيه من ض 
ي 
 
ي منازعات لجنة الفصل  رار ق -4منازعات الأوراق المالية برفض الدعوى(.  لجنة الفصل ف

 
ف

ي الصا (--)لأوراق المالية رقم ا
 
، (--)والمؤيد بقرار لجنة الاستئناف برقم  (--) الدعوى رقم در ف

كة السوق الفصل والذي نص على حيث أيد قرار لجنة : )وحيث أنه باطلاع الدائرة على افادة شر

اء متعددة ةيالمال ات بيع متعددة لبعض تبعتها عملي )تداول( تبي   لها أن المدعىي قام بعمليات شر
اة خلال  ة من تاري    خ الأسهم المشت  ي يمتلكها  (--)حن  تاري    خ  (--)الفت 

-)ليصبح رصيد الأسهم الن 
ر و ث لم يقسهم وحي (- الأخطاء  ي   بدم المدعىي ما يثبت العلاقة السببية بي   ما يدعيه من ض 
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ي المنسوبة للمدعى عليهم فقد تم تأييد قرار لجنة الفصل 
 
الية برفض لأوراق الممنازعات ا ف

ي منازعات الأوراق المقرار لجن -4الدعوى(. 
 
ي الدعوى رقم  (--)الية رقم ة الفصل ف

 
 (--)الصادر ف

، حيث أيد قرار لجنة الفصل والذي نص على: )وحيث (--)الاستئناف برقم قرار لجنة والمؤيد ب
كة السوق المالية )ت اء داول( تبي   لأنه باطلاع الدائرة على إفادة شر ها أن المدعىي قام بعمليات شر

ي سهم  (--)
 
 لها وحيث لم يقدم المدعىي ما يثبت العلاقة السببية بي    (--)تاري    خ  ف

ً
 ما ولا يزال مالكا

ي  يهعيد
 
ر وبي   الأخطاء المنسوبة للمدعى عليهم فقد تم تأييد قرار لجنة الفصل ف  من ض 

ي منازعات الأوراق المالية رقم قرار لجنة ا -5منازعات الأوراق المالية برفض الدعوى(. 
 
-)لفصل ف

ي الدعوى رقم  (-
 
لجنة حيث أيد قرار  (--) مقوالمؤيد بقرار لجنة الاستئناف بر  (--)الصادر ف

كة السوق المالية )تداول( تبي   الفصل وا لذي نص على: )وحيث أنه باطلاع الدائرة على إفادة شر
اء  ي تا (--)لها أن المدعىي قام بعمليات شر

 
لاقة وحيث لم يقدم المدعىي ما يثبت الع (--)ري    خ سهم ف

د قرار لجنة وبي   الأخطاء المنسوبة للمدعى عليهم فقد تم تأيي ر السببية بي   ما يدعيه من ض  
ي 
 
  الفصل ف

ً
يقصد بعدم  -1عدم تحرير الدعوى:  –منازعات الأوراق المالية برفض الدعوى(. رابعا

ي تحرير الدعوى ألا يوضح المد
 
دعواه بطريقة صحيحة وواضحة ويبي   طلباته عىي مراده ف

 للبس، فعندما تصاغ الدعوى بعبارات مجملة  عد يحددها وتفهمها اللجنة بما لا يو 
ً
)كما مجالا

( فاللجنة تقوم بسؤاله عم ي دعوى المدعىي
 
ا هو لازم لتحرير دعواه بأن يذكر أوصاف حدث ف

 بلا إجمالحق المدعى به وسبب استحقاقه وطلباته تحد
ً
ال، وإلا تم الحكم بضف النظر عن يدا

 للمادة السادسة والستي   منالدعوى ط
ً
ي تنص ضاحة على )يسأل  نظام بقا

المرافعات والن 
عليه، وليس له الست  فيها قبل ذلك، عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى المدعىي 

ي بض وإذا عجز المدعىي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحك
 -2ف النظر عن الدعوى(. م القاض 

ي حق المدعى بالرجوع إلى القرا
 
ي الصادر ف

نجد أنه فيما يخص مسألة التعويض  ليهم،عر الجزان 
ي إقامة دعو فقد نص القر 

 
ر الحق ف ى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ار ضاحة )على أنه للمتض 

ر أمام اللجنة لتتحقق اللجنة من قيام المسؤولية على  على أنه لا يتأن   المدعى عليض 
ً
هم، تأسيسا

ي يقع عبء إثبات تحققها  سؤوليةمبالتعويض ما لم تتحقق أركان ال للجنة الحكم
الموجبة له، والن 

: أعلى ي
ر(، ويلاحظ الآن  ر مباشر من أن المدع - عاتق المتض  ية لم تقم بإثبات ما أصابها من ض 

أ!، وثبوت الخطأ وحده لا يوجب لى ثبوت الخطهذه المخالفات المنسوبة واكتفت بالإشارة إ
ر، ولا المسؤولية ف ر على الفعل أو  وجد تلابد من إثبات وقوع الض  تب الض  مسؤولية عندما لا يت 

ر قد وقع نتيجة ذلك خطأ، كما يجب إثبات العلاقة السببية بي   الخطأ ال ر وأن يكون الض  والض 
ه وهو ما لم تستطع المدعية إ  الخطأ وليس غت 

ً
ر ولا علاقة سببية بينهما ثباته، إذا فلا خطأ ولا ض 

ي المسؤولية التقصت  و 
لقد  -. ببعناضها الثلاثة وهو ما ينسف الدعوى من أساسها  يةبالتالىي تنتف 

ي لائحتها المخالفات المنسوبة أدرجت المدعية شخضي ضمن المدعى عليهم 
 
ولم تذكر ف

 بالتفصيل وهل كان ارتك
ً
ي للأخطاء الموجهة إلىي تحديدا اك ان  المزعومة على وجه الانفراد أو الاشت 

ي إ ةم نسبة تحملىي من الأخطاء المنسوبوك
اك ولم تقدم ما يثبت صلن  ن كان على وجه الاشت 

، مما يجعل أركان المسؤولية غت  وارتباظي بتلك المخالفات، فجاء طلبها للتعويض ط
ً
 مرسلا

ً
لبا

، وحيث أن الأ  ي
ي حف 

 
ي الدعوىمتوفرة وغت  متحققة ف

 
أن تكون محررة معلومة المدعى به  صل ف

 ب
ً
مما يستوجب عدم قبول الدعوى المقامة  ريرها لتحالطلب فيها فيبي   الخصم ما يلزم مضحا
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لفات المنسوبة كان المقصود منها التأثت  على لم تقدم المدعية ما يثبت أن هذه المخا -ج ضدي. 
ي هذه المخالفات ونصيبه منها مساهمة كل ط سعر السهم ولم تذكر الأثر المالىي لها وما هي 

 
رف ف

ر المزع الذي أثر  ي العلاقة السببية  ومعلى سعر السهم وعلى الض 
الذي لحق المدعية وهو ما ينف 

ر المدعى  به. وعليه وبناءً على ما سبق وللأسباب بي   تلك المخالفات المنسوبة وبي   الض 
:  السالف ذكرها أرجو من مقام اللجنة الموقرة ما  كم بعدم عدم سماع الدعوى لتقادم الح -1يلىي

 لنص المادة الدعوى نظ
ً
 طبقا

ً
رد الدعوى لعدم ثبوت  -2يئة السوق المالية. ه اممن نظ 58اما

ر محل ا ركن رد الدعوى لافتقارها التحرير  -3لادعاء. الخطأ والعلاقة السببية بينه وبي   الض 
ر لما ادعاءاتواحتوائها على أخطاء جوهرية تثبت   . "طلباتها دعية وتت 

ي تاري    خ 
 
: الثامن، جاء فيها ما نصه: " عليهية من المدعى ذكرة جوابالدائرة موردت  (--)وف

ً
أولا

ي 
ي الدفع بانعدام صفن 

ي الدعوى لانتفاء مسؤولين 
 
ار المدعاة الناشئة من  ف عن التعويض عن الأض 

كة ة ما بعد الاكتتاب العام لشر ي تخص فت 
ي دعوى لك: انتفا . وبيان ذالمخالفات الن 

 
ي ف

ء صفن 
ي عن التعويض عن االمدعىي لانتفاء مسؤولي
ار الم دعاة الناش ئة فيما بعد مرحلة الاكتتاب، ن  لأض 

 : طت الفقرة )أ( من المادة ) -1وذلك لما يلىي ص فة ( من نظام الس وق المالي ة لثبوت 57اشت 
ار ا ة عن إفصاح مضلل أن يكون ذل ك لخاصة الناتجالم دعى علي ه ف ي دع وى التع ويض ع ن الأض 

 الم دعى علي ه ق 
ً
ي المادة )د ثبتت إدانت ه أولا

 
( من نظام السوق 49 بالمس ؤولية الجزائية المقررة ف

 توافر الركنان الم ادي والمعن الما
ً
ي يثبت فيه أيضا

وي )القصد: أي قصد لية بموجب قرار نهان 
ر على مسؤولية ذل ك الش خص ع ن تع ويض نص ذلك القراالتضليل وهو الموجب للتعويض( كما ي

ري ي هذه الحالة المتض 
قام بمواجهته دعاوى ن، فف 

ُ
ي أن ت

 
تنعقد الصفة لذلك الشخص ف

أي شخص ( من نظام السوق المالية بما يلىي )أ. 57اءت الفق رة )أ( من المادة )التعويض، حي ث ج
ي تصدرها الهيئة ، أو اي من ايخالف المادة التاسعة والأربعي   من هذا النظام

للوائح والقواعد الن 
ي سعر ورقة مالية على نحو لك المادة، وذلك بابناء على ت

 
لتضف أو إجراء صفقة للتلاعب ف

 عن شخص آخر قام بذلمعتمد، أو ي
ً
ي ذلك التضف أو الإجراء، أو يكون مسؤولا

 
ك ف ك، يكون شت 

ي أر يبيع الورق  عن تعويض أي شخص يشت 
ً
 بصورة بالغة ة المالية المسؤولا

ً
ي تأثر سعرها سلبا

ن 
ي أن المسؤولية عن تعويض المدعىي بالحق تلاعب...( أ.هـ. فهنتيجة لهذا ال

 
ذا النص ضي    ح ف

ي بمخالفة المادة )الخاص تقع على 
 بحكم جزان 

ً
ي جاء في49من تثبت إدانته مسبقا

ها: )أ. ( والن 
 لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم ع

ً
 بعمل، أيعد مخالفا

ً
 مدا

ً
ي أي إجراء يوجد انطباعا

 
و يشارك ف

 بشأن السوق غت  صحيح أو 
ً
، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك مضللا

ي الورقة أو الإحجام الانطباع، أو 
 
اء أو البيع أو الاكتتاب ف عن ذلك لحثهم لحث الآخرين على الشر

ن ممارستها...( أ.هـ، فبناءً على هذه أو الأحجام ععلى ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، 
ي دعوى المسؤولية المدنية مرتبط نظامية أعلاه، فإن النصوص ال

 
ثبوت صفة الادعاء علىي ف

 
ً
 وعدما

ً
ي الدعوى المدنية وجودا

 
ي ( من ع49بمخالفة المادة ) - بإدانة المدعى عليه ف

 
دمها ف

ي الدعوى الجزائية، فمن  ثبتت الإدانة بحقه بحك
ي نهان 

 ثبت فيه الركنان المادي والمعنوي م جزان 
ي الدعوى المدنية المتفرعة عن الدعوى الجزائية، ك ثبوت صفة الشخص اترتب على ذل

 
لمدان ف

ي الدعوى المدنية عبء إثبات ركن الخطأ لثبوته وتحصله بالحكم الجوسقط عن المد
 
، عىي ف ي

زان 
ي الدعوى المد

 
توإذا لم تثبت إدانة المدعى عليه ف دعوى التعويض ساقطة بحقه  نية، واعتت 
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وبتطبيق النصوص النظامية أعلاه، فإن  -2ية. جب المسؤولية المدنلسقوط ركن الخطأ المو 
وط ثبوت المسؤولية الم  للفقرة )أ( من المادة 49دنية المتمثل بمخالفات المادة )شر

ً
( ووفقا

ي يد57)
ي نهان 

ي حكم جزان 
، ولم يصدر بحف  ي

ي بمخالفة( غت  متوفرة بحف 
( من نظام 49المادة ) ينن 

كبار التنفيذيي   بإدانتهم بممارسة التلاعب   القرار بحق عدد من السوق المالية، وإنما صدر 
ي القوائم الم

 
كة للأعوام والتضليل ف ( 49على نحو مخالف للمادة ) (--)، (--)، (--)، (--)الية للشر

أعلاه، المؤيد  (--) ، وتاري    خ(--)اها رقم من نظام السوق المالية حيث أصدرت لجنة الفصل قرار 
بإدانة أولئك المتهمي   وتحميلهم مسؤولية  (--)وتاري    خ  (--)رة رقم ناف الموقنة الاستئبقرار لج

المداني   الصادر بحقهم القرار ثم قامت الأمانة العامة بالإعلان عن أسماء  -3رين. تعويض المتض  
 
ً
رين منومكنت المت –وأنا لست من بينهم  -المشار إليه آنفا رفع دعاوى التعويض ضدهم،  ض 
ي  ونص الإعلان: 

 
منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار )تعلن الأمانة العامة للجان الفصل ف

ي منازعات الأوراق المالية رقم )لجنة الاس 
 
ي الدعوى المقامة من (--) وتاري    خ (--تئناف ف

 
، وذلك ف

ي أعل النيابة
ي حينه، وقد انتهالعامة )والمحالة من هيئة سوق المال( ضد الأسماء الن 

 
 ن عنها ف

مادة التاسعة والأربعي   من نظام السوق المالية، قرار بإدانة المذكورين بمخالفة المنطوق ال
 غت  صحيح والمادة )السابعة( من لائحة سلوكيات السوق لارتك

ً
ابهم تضفات أوجدت انطباعا

ة ما بعد الاكتتاب العام لأسهم الومضلل  كة خلال فت  كة بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشر شر
ي القوائ

 
فهؤلاء هم  أ. هـ. (--)، (--)، (--)، (--)م المالية للأعوام والمتعلقة بالتضليل والتلاعب ف

كة المالية لعدة أعوا ي قوائم الشر
 
، وهم من تتاليةمم من أدانهم القرار أعلاه بالتلاعب والتضليل ف

سوق المالية، مما ( من نظام ال49صدر بحقهم العقوبات الجزائية نتيجة مخالفتهم المادة )
ي 
 
ي ينطبق على هذه ال يجعل لهم الصفة الحضية ف

وأنا  -دعوى دعاوى التعويض المدنية   الن 
ي تحمل هذه المسؤولية، وذل

 
اكي مع المحكوم عليهم ف

ي لم ك لألست منهم، لهذا لا يجوز إشر
ن 

ي ه
 
 لهم ف

ً
، ولم أكن مشاركا ي

ي الحكم الجزان 
 
ذه المخالفات، بل أدان بما أدين به المحكوم عليهم ف

ي الدعوى 
 
 ف
ً
ي هذه الاولم أكن طرفا

 
ي ف

دعوى، ويجعل من لجزائية، الأمر الذي يثبت انعدام صفن 
اءة   بأمر  ي الأصل الت 

 
ي ف

ي   الن 
ي  لم توجيه المسؤولية المدنية ضدي بإشغال ذمن 

أفعله ومحاسبن 
 
ً
ي، وذلك؛ كله ممتنع عقلا ي بجريرة غت 

. على مخالفة لم أرتكبها، ومؤاخذن 
ً
 ونظاما

ً
عا  -4 ومحرم شر

رين ضد اثم أصدرت لجنة  المداني   )ولم يتم  لفصل قرارها بقبول الدعوى الجماعية للمتض 
ي إعلانها بتاري    خ 

 
ي تلك الدعوى(، كما ف

 
رون ب، واستمر ال(--)إدخالىي ف الانضمام إلى الدعوى متض 

ي تلك الدعوى، وكل الجماعية إلى أن تجاوز عددهم الألف من دون إن يطلب أحدهم إدخالىي 
 
 ف

ي أنه اس
 الانتفاء قر لدى الجهات القضائية والإدارية ولدى هؤلاء التذلك إنما يعن 

ً
رين أيضا متض 

ي 
 
ار المخالفة الواردة ف ي عن التعويض، عن أض 

ي الدعوى و  التام لمسؤولين 
 
انحصار المسؤولية ف

ر الأشخاص الذين أدينوا، والذين تضمن إعلان اللجنة على أسمائهم،  ولذلك لا أجد أي مت 
ي 
 
 ف لإقحامي مرة ثانية ف

ً
ي لست طرفا

: الدفع بعدم قضية ثبت من حكم لجنتكم الموقرة إن 
ً
يها. ثانيا

 .
ً
ي مدة سماع الدعوى المنصوص عليها نظاما

: أنه ومع تمسكي وبيان ذلكسماع الدعوى لمض 

ي أدفع بعدم جواز سماع
ي الدعوى كما أوضحت أعلاه، فإن 

 
ي ف

هذه الدعوى لمض   بانتفاء صفن 
ي المادة )عمدة سماع الدعوى المنصوص 

 
ي تنص على )لا ( من نظام السوق المالية، وال58ليها ف

ن 
، و  ، والسادسة والخمسي   السابعة تسمع أي دعوى بموجب المواد الخامسة والخمسي  
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ي الخمسي   من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاري    خ الذو 
ض فيه بأن الشاكي قد أدركت الحقائق ا

ي جعلته يعتقد أنه أكان ضحية لمخالفة، ولا يجوز ليفت 
 ن 

بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث 
ي مرحلة ما بعد الفة المدالمخ

 
ر من مخالفات تمت ف عى بها( أ.هـ، وذلك أن المدعىي يدعىي التض 

لست من  -الصادر بحق عدد من الأشخاص  همستندة على قرار الإدانة المشار إليه أعلا الاكتتاب
 ،(--)، (--)، (--)حيث أن قرار الإدانة المذكور متعلق بمخالفات حدثت خلال الأعوام ، و -بينهم 

يقدم المدعو ما يثبت إيداع الشكوى لدى الهيئة من هذه المخالفات خلال خمس  ، ولم(--)
ي نصت احدوث المخالفات، فلا يجوز سماع هذه الدعوى سنوات من 

 إلى المادة أعلاه الن 
ً
ستنادا

جوز بأي حال من الأحوال سماع الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من على أنه لا ي
ي الفة المدعىحدوث المخ

 
كة ف  بأن المدعىي قد علم بخسائر الشر

ً
ولم يقم بأي إجراء  (--) بها. علما

: بطلان القول بجواز سماع هذه امن ذلك ال
ً
 بأنها من دعاوى تحديد لوقت. ثالثا

ً
دعوى احتجاجا

ي المادة، وبيان مقدار التعو 
 
أن هذا يض، وأن هذا النوع لا تشي عليه المدة النظامية الواردة ف

ف للنظام وللمستقر من أحكام محاكم السوق المالية. وبيان ذلك: أنه لا يصح القول القول مخال
 بأنها من دعاوى تحديبسما 

ً
مقدار التعويض وأن مثل هذا النوع لا  د ع هذه الدعوى احتجاجا

الية مدة التقادم، فأن هذا القول مخالف لنظام السوق المالية ولقواني   السوق المتشي عليه 
ي الأجنبية، كم

 
ا أنه مخالف لما استقرت عليه غالب محاكم الأسواق المالية العالمية كما حدث ف

 فإن تفصيل ذلكالاجنبيةت المحكمة قرارا
ً
:   . ومحليا ( من 58دلالة منطوق المادة ) -1كما يلىي

ي الدعاوى كلها، فقد صُدرت بعبارة نظام ال
 
)لا تسمع أي سوق المالية، فإنها جاءت عامة ف

تمت بعبارة: )و دعوى. 
ُ
لا .( الدالة على شيان حكم المنع من السماع على الدعاوى جميعها، كما خ

ية لشمول المنع من سماع الدعاوى ضيجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى( المتق
ب هذه العبارات أي استثناء أو تخصيص لأي نوع من أنواع الدللأحوال كلها، و 

ّ
عاوى، لم يتعق

أن المنع من سماع الدعاوى بعد انقضاء المدة النظامية يشي على جميع أنواع  فدل ذلك على
ي دخول دعاوى تحديد مقدا الدعاوى،

ي كل الأحوال وهو ما يعن 
 
ي عموم تلك  ر وف

 
التعويض ف

ي المادة )إن الغرض الذي  -2المادة. 
 
( من نظام 58من أجله سنّ المنظم مبدأ التقادم الوارد ف

يعود إلى طلب استقرار المراكز المالية للمدعى عليهم بعد انقضاء المدة  لسوق المالية إنما ا
ي ت
 
ي ذلك من حماية للمدعى عليهم من أبالمحددة ف

 
 عن دلك المادة، لما ف

ً
ية الدعاوى فضلا

كات الخاضعة لنظام السوق المصلحة العامة باستقرار الأ  ي الشر
 
سواق المالية وجاذبية التداول ف

ي تمكي   المدعي   من إقامة دعاوي  هم مهما مالية والعمل فيها ال
، وأما إغفال مبدأ التقادم، فإنه يعن 

امة الدعاوى بصفة أبدية بما قالسنوات، الأمر الذي يعرض المدعى عليهم إلى مخاطر إتطاولت 
ي نهاية المط

 
ي ف

ن عن قصد اف إلى انعدام استقرار مراكزهم القانونية، وهذا الأمر أبعد ما يكو يُفض 
م،

ّ
ي قصد  المنظ

وحيث أن دعاوى تحديد مقدار التعويض نوع من أنواع دعاوى سوق المال الن 
م
ّ
ث تبي   أن استقرار المراكز المالية لا يتحقيق استقرار المراكز القانونية للأطراف فيها، وح المنظ

ي بيتم إلا ب
ي المادة أعلاه، عليه فإن هذا يعن 

 
م قد قصد الأخذ بمبدأ التقادم الوارد ف

ّ
شيان  أن المنظ

ي بقية دعاوى ال
 
سوق المالية. حكم التقادم على دعاوى تحديد مقدار التعويض سويا مع شيانه ف

كات عدم سماع دعو 78( من المادة )3)بالإضافة إلى ذلك فقد أكدت الفقرة  -3 ى ( من نظام الشر
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ي نصه
ي خمس سنوات، والن 

ا: )لا تسمع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بعد مض 
ي 
ي الأحوال جميعهم بعد مرور خمس سنوات من تاري    خ انتهاء السنة المالية الن 

 
 وقع المسؤولية ف

 لاستقرار المراكز كفيها الفعل الضار...( أ.هـ. وهو ما يكشف عن ت
ً
ريس مبدأ التقادم تحقيقا

، كما يمنع من أالقا
ً
ي المدة المنصوص عليها نظاما

بدية مخاطر إقامة نونية للأطراف بعد مض 
ي است -4دعاوى المسؤولية. 

 
ي إلى التعسف ف

عمال زيادة على ذلك، فإن إغفال مبدأ التقادم يفض 
، ذلك أنه يؤدي إلى

ً
 ونظاما

ً
عا ي المدعي   وتأجيلهم إقامة دعاوي  هم مستندين  الحق الممنوع شر

تراخ 
ي 
 
ر ف لا إذ بالمدعى عليهم، وإ ذلك على المهلة الممنوحة لسماع الدعاوى، وهو ما يلحق أشد الض 

ي أي وقت كما يت
 
ي يمكن أن تثور ف

عي   عليهم، إن عليهم الاستعداد لاستقبال هذه الدعاوى الن 
ي وللأبد حضور تلك ال

عاوى بأنفسهم أو تعيي   المحامي   للجواب عليها، دوعلى خلفهم القانون 
 حجز المبالغ اللازمة لسداد أي مبالو 

ً
بها، غ مالية قد يٌحكم ما يتطلب ذلك من تكاليف، فضلا

خذ أثناء ست  الدعوى 
ٌ
ي قد تت

وتمكي   علاوة على التعويض لمخاطر الإجراءات التحفظية الن 
ي استعمال  المدعي   من تعويض المدعى عليهم مدى الدهر إلى

 
هذه المخاطر وهو من التعسف ف

ي 
 
، فأنه أن جاز للمحقهم ف

ً
 ونظاما

ً
عا دعي   المطالبة إقامة الدعاوى، وهذا التعسف ممنوع شر

ي استعمال ذلك ويؤخبال
 
روا تعويض من  ما أثبتوا استحقاقهم له أُنه لا يجوز لهم أن يتعسفوا ف

ي ذلك 
 
ي لا نهاية له لما ف

: الدفع ممطالباتهم إلى حد زمن 
ً
ر آخر بالمدعى عليهم. رابعا ن إلحاق ض 

تمسكي يان ذلك: أنه ومع عدم تحرير الدعوى، لخلو اللائحة من البيانات اللازمة لتحريرها. وبب
ي ادفع بخلو الدعوى من البيانات اللا

زمة لتحرير بجميع الدفوع الشكلية المذكورة أعلاه فأن 
ي ذلك الخطأ يالدعوى، حيث لم يوضح الخطأ الموجب للتعو 

 
ي ف

ض، كما لم توضح نسبن 
ي لذلك الخطأ المزعوم، كما لم يبي   مقدار  المزعوم، ولم  الأدلة على ارتكان 

ر المزمع تبي   الض 
ر الذي يدعىي وقوعه عليه، و وقوع ب  هذا ه، ولم تبي   الرابطة السببية بي   الخطأ المزعوم وبي   الض 

تالىي فالدعوى غت  محررة، فهي غت  مسموعة لفإن أركان المسؤولية الثلاثة غت  متوافرة، وبا
ي أن يسأل66لمادة )بموجب ا

عية، ونصها )على القاض  المدعىي عما هو  ( من نظام المرافعات الشر
مدعىي زم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له الست  فيها قبل ذلك، وإذا عجز اللا

ي بض 
ي الدعوى( أ.هـ. الطلبات: بناء على  فعن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاض 

 
النظر ف

ي أطلب الما س
: بق، وحيث اتضح بطلان الدعوى، لما سبق إيراده أعلاه، فإنن  الحكم  -1تالىي

ي ذلك. بر 
 
ي تقديم الدفوع الموضوعية من  ما قررت اللجنة الدخول ف

 
ي ف

 فض الدعوى مع احتفاظ 
ي دعوى مس  -2

 
ي ف ي المطالبة بأتعان 

 
ي ف

 . "قلةتكما أحتفظ بحف 
ي 
 
 مذكرتي   الجوابيتي   الواردتي   من المدعى عليهما البنسخة  ةتم تزويد المدعي (--)تاري    خ  وف
ي تاري    خ السابع و 

 
ي ف

ي تاري    خ  سخة المذكرة الجوابية الواردة من المدعى عليه، وبن(--)الثان 
 
الثامن ف

 . نها ع ا جوابهطلب مع ، (--)
ي تاري    خ 

 
السادسة والتاسع، جاء  كيل المدعى عليهما و الدائرة مذكرة جوابية من وردت  (--)وف
لسماع  مية المقررةدمت بدعواها بعد انتهاء المواعيد النظاالمدعية تق -الملخص: نصه: " فيها ما 

ي عدم جواز سماعها. 
  -الدعوى، ما يعن 

ً
ي دفوعنا بعدم قبول الدعوى شكل

 
وعلى  نطلب الحكم ف

ي الموضوع. 
 
لال المدعية بإعلان الأمانة العامة للجان د عدم صحة است -استقلال قبل البحث ف

ي منازعات الأوراق المالية الفصل 
 
ي منازعات الأف

 
ية رقم وراق المالعن صدور قرار لجنة الفصل ف
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ي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية على صحة (--)بتاري    خ  (--)
دعواها. ، القاض 

  هالمدعية لم تقدم ما يثبت الخطأ الذي تنسب -
ً
ينا، فضل

َ
ل
ّ
ا عن العلاقة السببية بي   مإلى موك
ر أصابها.  دعية لعدم ض طلبات المأن القضاء برف -تؤسس عليه دعواها، وبي   ما تدعيه من ض 

ي قرارات سابقة لها. ا
 
: تقديمها ما يثبت خطأ المدعى عليهم، هو ما أقرته اللجنة ف لبيان التفصيلىي

: الدفوع الشكلية: إن هذه الد
ً
ا من اعأولً

ً
ي عدموى قد شابها عدد

سماعها  لعيوب الجوهرية تقتض 
ي مواجهة الدعوى

 
سعادتكم على النحو ، ونوردها لابتداء، وهذه العيوب تمثل دفوعنا الشكلية ف

: تقديم المدعية دعواه بعد انتهاء المواعيد النظامية المقررة لسم ي
لا يجوز نظر هذه  -1اعها: الآن 

إذ لم يتم تقديم م الذي لا يجوز مخالفته؛ التقادم من النظام العاو الدعوى لسقوطها بالتقادم، 
ي حددها نظام السو 

ي يمكن خلالها سماع ق المالية االدعوى خلال المدة النظامية، الن 
لمدة والن 

ي الورقة المالية بالتعويض عما  ر؛ وذلك  الدعوى المتعلقة بمطالبة مشت  يدعىي أنه لحقه من ض 
ئحة إجراءات ( من لا 27الية، والمادة )( من نظام السوق الم58) حسبما نصت عليه المادة

ي منازعات الأوراق المالية، من أنه: )لا تسمع أ
 
جب المواد الخامسة ية دعوى بمو الفصل ف

، والسابعة والخمسي   من هذا النظام إذا تم ، والسادسة والخمسي   إيداع الشكوى  والخمسي  
ض فيه أن الشاكي الدى الهيئة بعد مرور سنة من التاري    خ 

ي جلذي يفت 
علته  قد أدرك الحقائق الن 

اللجنة بعد مرور لدعوى أمام سماع هذه ا -بأي حال من الأحوال-يعتقد وجود مخالفة، ولا يجوز 
ا  خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها(، وهذا نص ضي    ح بعدم سماع الدعوى

ً
مطلق

كن تأويله وحمله مدعى بها، وهو نص لا يملبعد مرور خمس سنوات من وقت وقوع المخالفة ا
 أكتر من خمس، أي بعد مرور (--)جه آخر، والمدعية تقدمت بشكواها لدى الهيئة عام على أي و 

 سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها، وبناءً عليه فقد انقضت المدة المحددة لإيداع الشكوى
نظام السوق المالية،  ( من58لى نضي المادة )علدى الهيئة، إذ إن المدة النظامية قد انتهت بناءً 

ي منازعات الأوراق المالية، ومن 27ادة )والم
 
ي ثم يسقط حقه( من لائحة إجراءات الفصل ف

 
ا ف

ي قر  -2سماع الدعوى. 
 
ارات أن القضاء بعدم جواز سماع الدعوى للتقادم هو ما أقرته اللجنة ف

(، وقرار اللجنة --د بقرار لجنة الاستئناف رقم )يؤ ( الم--سابقة لها، ومن ذلك قرار اللجنة رقم )
ي دفوعنا (. هذا، ونتمسك بالفص--( المعدل بقرار لجنة الاستئناف رقم )--رقم )

 
الشكلية على  ل ف

ي الموضوع؛ عملا بما تنص عليه الم
 
مرافعات ( من نظام ال77ادة )استقلال وقبل الدخول ف

عية. ثانيًا: الدفوع الموضوعية:  ن صحة استدلال المدعية بإعلان الأمانة العامة للجا عدم -1الشر
ي من

 
ي منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل ف

 
اق المالية رقم ازعات الأور الفصل ف

ي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية (--)بتاري    خ  (--)
على صحة دعواها: ، القاض 

اض جواز سماع الدعوى  الفصل فإن هذا الإعلان مجرد قرار لجنة  -ما لم نسلم به وهو -وعلى افت 
ي بالموافقة على قبول طلب ت

ي منازعات الأوراق المالية القاض 
 
م الجماعية المقد قييد الدعوىف

ي 
كةالمن أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظف  ي القرار ، إلا أشر

 
ن الناظر ف

ي القوائم المالية صادر ميجد أنه خالٍ من قرار إدانة تجاه ال
 
عن حكم دعى عليهم بثبوت تلاعب ف

ي عدم ثبوت قرار 
ي أو قرار لجنة شبه قضائية، ما يعن 

ة الإدانة تجاه قضان  مدعى عليهم خلال الفت 
ي الإعلان. أ

 
ليهم، أو العلاقة السببية بي   ما المدعية لم تقدم ما يثبت خطأ المدعى ع -المذكورة ف

ر أصابها: من المعلوم أن المسؤول تؤسس عليه دعواها، وبي    ية لا تقوم إلا ما تدعيه من ض 
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ر، وعلاقة ينهما، ومن  توافرت هذه الأركان ب سببية تربط بتوافر أركانها الثلاثة، من: خطأ، وض 
ي تعويض المتض  

 
ي حق قامت المسؤولية ورتبت آثارها المتمثلة ف

 
اض أن الخطأ ثبت ف ر، وعلى افت 

ينا بصدور قر 
َ
ل
ِّ
ي منازعات الأوراق المالية رقاموك

 
(، فإن هذا القرار تناول --م )ر لجنة الاستئناف ف

ة ما بعد الا ي تليها، (--)نهاية عام  ، حن  (--)م كتتاب عامخالفات فت 
ة الن  ، ولم يتناول الفت 

اء أسهمها المدعى بها  ة بتاري    خ والمدعية قامت بشر ، وحيث إن المدعية لم (--)بعد هذه الفت 
 عن العلاقة السببي ا تقدم م

ً
ة بي   ما تؤسس عليه دعواها وبي   ما يثبت خطأ المدعى عليهم فضل

ستحقاقها التعويض المطالب به، وعليه نطلب من م ما يثبت ار أصابها، ومن ثتدعيه من ض  
بات لعدم تقديم المدعية ما يثبت خطأ المدعى أن القضاء برفض الطل -اللجنة رفض طلباتها. ب

ر أصابه مَّ بحث العلاقة السببية بي   ما يؤسس عليه دعواهثعليهم، ومن  ، وبي   ما يدعيه من ض 
ي قرارات ساهو ما أقرته الل

 
ي منازعات بقة لها تجاجنة ف

 
ينا، ومن ذلك قرار لجنة النظر ف

َ
ل
ّ
ه موك

ي ال--الأوراق المالية رقم )
 
(، --(، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم )--دعوى رقم )( الصادر ف

ي الدعوى رقم )--قرار اللجنة رقم )و 
 
(. --، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم )(--( الصادر ف

عدم سماع الدعوى  -1نا نطلب من سعادتكم الحكم ب : أسباب؛ فإن الطلبات: لما تقدم من
ي الموضو  -2للتقادم. 

 
 . "ع: برفض الطلباتوبصفة احتياطية: ف

ي التاري    خ ذاته )
 
، جا ا ذكرة جوابية من وكيل المدعى عليهمالدائرة وردت  (--وف ء لحادي عشر

: ندفع ابتداء بتقادم الدفيها ما نصه: "
ً
( من نظام السوق 58الإشارة إلى المادة )عوى، وذلك بأولا
ي منازع27المالية، والمادة )

 
ات الأوراق المالية، حيث أن التاري    خ ( من لائحة إجراءات الفصل ف

ض علم المدعىي بالمخ الذي هيئة  لفات المزعومة بدأ منذ إيقاف تداول السهم من قبلايفت 
ي . كذلك صدور قر (--)السوق المالية بتاري    خ 

 
قضايا الاكتتاب بعد الإعلان عنه وحيث ار سابق ف

ة ة  قام المدعىي بإيداع الشكوى بتاري    خ لاحق، عليه فقد شت فت  التقادم الأول )سنة( كذلك فت 
لحكم نص المادتي   المشار إليهما أعلاه، عليه يتوجب ا بلتقادم الأخرى )خمس سنوات( بموجا

 لنص النظام وكما جرت عليه العادة 
ً
ائية بعدم سماع الدعوى للتقادم.  من سوابق قضتطبيقا

كات، وحيث  ي دعاوى المسؤولية نظام الشر
 
أن موكلىي قد استقال من كذلك، أكد على التقادم ف

ي يوم الأربعاء بتاري     عضوية مجلس
 
ي التقادم بمرور (--) خالإدارة ف

ن  ، عليه فإنه قد مضت فت 
ثلاث سنوات من استقالة ك بعد مرور كذل  (--)س سنوات من تاري    خ انتهاء السنة المالية خم

: ندفع بعدم تحرير الدعوى: وذلك با
ً
ارة إلى المادة لإش موكلىي من عضوية مجلس الإدارة. ثانيا

عية كذلك المادة )66) ( الفقرة )أ( من نظام السوق المالية، حيث 56( من نظام المرافعات الشر
، ولم يبي   على من بينهم مو مدعىي اتهم أشخاص عدة تختلف مناصبهم وصلاحياتهم و أن ال كلىي

لذي يدعىي أ ا( أعلاه على وقائع الدعوى ولا الخط56الوجه النظامي ما يحقق انطباق المادة )
ي التأثت  المالىي اارتكابه من قبل موكلىي بالتحديد والذي ترتب عليه الخس

 
ر محل الادعاء ف رة أو الض 

ي ادعاعلى 
 
 لم ئه أتت على قيمة السهم، لاسيما وأن الطلبات الواردة ف

ً
ا نحو مُجمل ومُرسل. وأخت 

ولم تبي   رابطة السببية بي   طأ تورد اللائحة أية أدلة أو قرائن على ارتكاب موكلىي ما ادعته من خ
ر. ثا : ندفع بعدم وجود صفة: وذلك لاختصام موكلىي بصلالخطأ محل الادعاء وبي   الض 

ً
فته ثا

ي مجلس الإدارة، وبالتالىي فإن
 
 ف

ً
 سابقا

ً
 بوجود إدانة مسبقة بقرار  ثبوت الصفة عضوا

ً
مرتبطة

قامت الهيئة بإصدار قرار أدان  وأن( من نظام السوق المالية، وبالمقابل سبق 49بمخالفة المادة )
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كة خلا ي القوائم الما لعدد من كبار مسؤولىي الشر
 
ة ما بعد الاكتتاب والتضليل ف لية، وهذا فت 

ي انعدام صفة انته بأية مالقرار لم يتطرق إلى موكلىي ولم تتم إد
خالفة بموجب هذا القرار، مما يعن 

ي هذه الدعوى، كذلك بأن مساءلة موكلىي من 
 
ي نظام  قبلموكلىي ف

 
المساهمي   محددة ومنظمة ف

ي 
 
ي تقض الحق ف

كات، والن  ر الذي يصيب عموم الشر  إقامة دعوى المسؤولية بشأن الض 
كة، وسبق لمس كةالمساهمي   على الجمعية العامة للشر ي جمعيتهم  اهمي الشر

 
 ف
ً
أن اتخذوا قرارا

ي الم بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام (--)العامة بتاري    خ 
 
.  (--)نتهي ف ومن ضمنهم موكلىي

ي 
 
ي  الطلبات: بناءً على الرد المقدم ف

رد  -1: هذه المذكرة، نطلب من مقام اللجنة الحكم بالآن 
 . "الدعوى لعدم وجود صفة رد  -3حرير. رد الدعوى لعدم الت -2الدعوى لتقادمها. 

ي تاري    خ 
 
، جاء فيها ما نصه: العاشر  وكيل المدعى عليه الدائرة مذكرة جوابية منوردت  (--)وف

: الدفع بعدم سماع الدعوى للتقادم: تن"
ً
: 58المادة ) صأولا ي

( من نظام السوق المالية على الآن 
هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى من  (57)، و(56)، و(55))لا تسمع أي دعوى بموجب المواد 

ض  ي جعلته فيه أن الشاكي قد ألدى الهيئة بعد مرور سنة من التاري    خ الذي يفت 
درك الحقائق الن 

حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة  ييعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأ
ن المدعية قد أدركت بها( وحيث أد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بع

ي تجعلها تعتقد أنها كانت ضحية لمخالفة، بموجب ال
اللجنة قرارات الصادرة من الحقائق الن 

ي المعلن ع
ها ومنها القرار الجزان  ي تم نشر

ه، وحيث أن مدة سماع الدعوى تبدأ من نالاستئنافية الن 
ي بعد مرور سنة من هاليوم التالىي 

فإن ذلك يثبت أن هذه  ذا التاري    خ، لتاري    خ الإعلان وتنقض 
ي بالتالىي يجب عدم سمالدعوى قد تم تقديمها بعد انتهاء المدة النظامية المحددة و 

 
اعها ف

 لنص المادة )
ً
سوق المالية، وعليه نطلب عدم ل( من نظام ا58مواجهة موكلنا لتقادمها طبقا

 من القرارات بشأسماع الدعوى. كما ن
ً
وع انتهت لعدم ن هذا الموضشت  الى أنه قد صدرت عددا

ي ، والذي ينص على )وحيث أن المخا(--)ار رقم ، والقر (--سماع الدعوى ومنها القرار رقم )
لفة الن 

ي طلب التعويض قد وقعت بتاري    خ 
 
ي  ،(--)يستند عليها المدعىي ف

 
وقيامه برفع الدعوى ضده كان ف

مر الذي يتعي   معه مخالفة، الأ ( سنوات من تاري    خ ارتكاب ال5قضاء أكتر من )، أي بعد ان(--)
 لنص المادة )والحال كذلك ال

ً
ق ( من نظام السو 58قضاء بعدم جواز سماع الدعوى إعمالا

ي منازعات الأو 27المالية، والمادة )
 
اق المالية. مرفق صورة من ر ( من لائحة إجراءات الفصل ف

ي من
 
(. كما 1ستند رقم )، م(--)ري    خ الصادر بتا (--)ازعات الأوراق المالية رقم قرار لجنة الفصل ف

ي تعرضت لها وذكرت أنها تستند على القر 
ار الن  --)ار رقم أن المدعية تطالب بالتعويض عن الأض 

ي الدعوى رقم  (
 
ذكور فإننا نجد أنه قد قرر عدم سماع م(، وبالاطلاع على القرار ال--)الصادر ف
ي م

 
ي  ، وبالتالىي ا المدعى عليه العاشر واجهة موكلنالدعوى ف

 
فإن هذه الدعوى يجب عدم سماعها ف

: ا
ً
ي القرار المذكور. ثانيا

 
 لذات الأسباب الواردة ف

ً
لدفع بإقامة الدعوى على مواجهة موكلنا استنادا

ي دعواها ب
 
ي تعرض لها بناء أغت  ذي صفة: إن المدعية تثبت ف

ار الن  نه يطلب التعويض عن الأض 
ي  (--على القرار رقم )

 
اء أسهم  (--)الدعوى رقم الصادر ف وأنها اتخذت قرارها الاستثماري بشر

كة بتاري    خ   على الإعلانات الصادرة عن الشر
ً
كة، اعتمادا كة المنتهية (--)الشر ، والقوائم المالية للشر

ك (--) أنها تطالب بالتعويض و  (--)المعلنة بتاري    خ  (--)الأول من عام للرب  ع  ةوالقوائم المالية للشر
كة من خسائر ينعما لحقها  سبها للمدعى عليهم، كل حسب منصبه، جراء تداولهم أسهم الشر
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ة من  ي صحيفة دعوى المدعية على النحو ، وعليه فإننا نرد على(--)حن   (--)خلال الفت 
 
 ما ورد ف

 : اءإن  التالىي  للإعلان عن النتائج المالي تاري    خ شر
ً
ي أوضحت  (--)ة للعام الأسهم قد جاء لاحقا

والن 
كة خسائتكبد  ي مجلس الإدارة قد بدأت ر الشر

 
، كما أن عضوية موكلنا المدعى عليه الثالث عشر ف

كة نتائج الرب  ع الأول من العام بعد أن أعل وحيث أن موكلنا المدعى عليه الثالث عشر ، (--)نت الشر
ي مجلس إدارتها خلال علم يكن 

 
كة ولا ف ي إدارة الشر

 
 ف
ً
ةضوا وائم المالية المذكورة، اعتماد الق فت 

كة لعام  ي إعداد القوائم المالية للشر
 
ي تاري    خ  (--)فبالتالىي ليس له أي دور ف

 
أو  (--)المعلنة ف

كة للرب  ع الأول من عام الموافقة عليها، وكذلك القوائ ي ت (--)م المالية للشر
 
، (--)ري    خ االمعلنة ف

ي هذه الفة لوبالتالىي فان موكلنا المدعى عليه لا ص
 
كة مع انتهاء العام  -2دعوى. ه ف --)أعلنت الشر

ة كافية قبل إعلان عن تطورات جوهرية سلبية بخصوص أدائها التشغيلىي والمالىي وكان ذلك ب ( فت 
رارها المالىي وكونت قوالمتضمنة تسجيل خسائر بالغة أثرت على است (--)ها المالية للعام نتائج

ي الفالم نظرة مستقبلية سلبية لأدائها 
 
ة توقع ف  خلال الفت 

ً
كة مرارا ات اللاحقة، حيث أعلنت الشر ت 

ات إدارية عميقة و البد  (--)وحن   (--) من عادة الهيكلة وخططها ء بمحاولات إعن إجرائها تغيت 
ة، الأمر الذي يشكل خطورة ع لية لأي مستثمر يقرر التداول التصويب الأوضاع المالية المتعتر

ة من لمدعي   لأسهول اعلى السهم خلال تدا ي الفت 
 
كة ف ورغم إحاطة المدعىي  (--)وإلى  (--)م الشر
ي لا يمكن إنكار العلم به

ي تم ا بتلك النتائج المعلنة والن 
كة سالفة الذكر الن  وكذلك إعلانات الشر

 على موقع تداول وتأكد علم الكافة به
ً
ها جميعا اء ا نشر ، ورغم ذلك فقد أقدم المدعىي على شر
اء الأسهم لم الحرة المن ادتهالأسهم بإر  ي لم تؤثر عليها أي مؤثرات خارجية، وبالتالىي فشر

فردة الن 
منشورة تعت  عن حقيقة الوضع المالىي والتشغيلىي اليكن بناء على بيانات مضللة، فالبيانات 

كة وما تواجهه من صعوبات ومشاكل، ولكل ذلك ي اتخاذ قرار الاستثمار من  للشر
 
فإن المسؤولية ف

ي منازعات الأوراق المالية على عاتق التقع عدمه 
 
مدعىي وحده، وقد أثبتت قرارات لجنة الفصل ف

كة عن ولرفض طلبات  التعويض للمساهمي   الذين تدا كة بعد إعلان خسائر الشر وا أسهم الشر
ي منا(--)العام 

 
الصادر بتاري    خ  (--)عات الأوراق المالية رقم ز ، مرفق صورة من قرار لجنة الفصل ف

ي بعدم وا (--)
نطلب من  (. الطلبات: لكل ما تقدم، فإننا 2سماع الدعوى، مستند رقم )لقاض 

ي مواجهة موكلنا ا
 
 ". لمدعى عليه العاشر سعادتكم عدم سماع الدعوى ف

ي تاري    خ 
 
ي   من المدعى تتم تزويد المدعية بنسخة من المذكرتي   الجوابيتي   الوارد (--)وف
ي تاري    خ والحادي ع، والتاسع، السادسة عليهم

 
 . عنهما جوابها طلب مع ، (--)شر ف

ي التاري    خ ذاته )
 
تها  (--وف   عقدت الدائرة جلسة لنظر الدعوى، حض 

ً
ها و  ،المدعية أصالة  حض 

ولم  ،المدعى عليه العاشر  وكيل ها وحض   ،المدعى عليه التاسعو  المدعى عليها السادسة وكيل
ي  ،ا كل من المدعى عليه الخامسهحض  ي

 من رغمبال، أو وكيل عنهما،  عشر والمدعى عليه الثان 
ي تاري    خ 

 
ي للأمانة العامة للجان الفصل ف

ون  ي الموقع الإلكت 
 
ل ولم يحض  ك ،(--)الإعلان المنشور ف

ي من المدعى عليه الأول
، ، والمدعى عليه الرابعث، والمدعى عليه الثال، والمدعى عليه الثان 

رغم بالعنهم،  ، أو وكيل عليه الحادي عشر ، والمدعىلثامن، والمدعى عليه المدعى عليه السابعاو 
. وبعد انتهاء المهلة النظامية للانتظمن 

ً
 صحيحا

ً
 ثبوت تبلغهم بموعد هذه الجلسة تبلغا

ً
ار وفقا

ي منازعات الأنيوالعشر لحكم المادة )الخامسة 
 
 ،ةوراق المالي( من لائحة إجراءات الفصل ف

عن تحديد الخطأ الذي تنسبه إلى المدعى للمدعية افتتحت الدائرة الجلسة بتوجيه سؤالها 
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ي الإعلانات الصادرة فعليهم، 
 
 (--)وتاري    خ  (--)المدعى عليها بتاري    خ ن عأجابت بوجود التضليل ف

كة لعام  الها عن ؤ وبس . (--)من عام  والرب  ع الأول (--)المتضمنة نشر القوائم المالية السنوية للشر
ر الذي لحق بها، أجابت بأنها  ت )اتحديد الض  زالت تملك هذه  ما وأنها  ،(--)( سهم بتاري    خ --شت 

كةلوأنها خشتها  ،الأسهم ي إثبات ليه إ ساس الذي تستند وبسؤالها عن الأ  . تعليق أسهم الشر
 
ف

ي منازعات الأو  الأخطاء المنسوبة إلى المدعى عليهم، أجابت
 
اق المالية رقم ر بقرار لجنة الفصل ف

رات الجوابية الواردة من بعض المدعى عليهم، أجابت بأن ذكالم عنوبسؤالها عن جوابها  . (--)
لديها ما  هلسؤالها وب . صحيفة الدعوىب ا لإرفاقههم أن وجهتها بقائمة المدعى عليالهيئة سبق 
.  ؟تود إضافته ي

 عن ا جوابهم نوبسؤال وكيل المدعى عليهما السادسة والتاسع ع أجابت بالنف 
 صحيفة الدعوى، أجاب بأنه 

َّ
لديه ما  هلويتمسك بما جاء فيها.  ،م مذكرة رد عليها سبق أن قد

ي  أجاب ؟يود إضافته
يفة الدعوى، صح عنبه وبسؤال وكيل المدعى عليه العاشر عن جوا. بالنف 
 
َّ
ي بما جاء فيها  ،م مذكرة رد عليها أجاب بأنه سبق أن قد

 ؟ا يود إضافتهملديه  هل وبسؤاله . ويكتف 
. وبذلك تم اختتام هذه ي

 . الجلسة أجاب بالنف 
ي ضوء ما سبق، قررت الدائرة الاكتفاء بما تم 

 
تقديمه، وحجز الدعوى للدراسة والمداولة؛ وف

 لإصدار قرار فيها. 
ً
 تمهيدا

 
 لأسبابا

ي  ا عن خسارته ا إلى إلزام المدعى عليهم بتعويضه ا هدف من دعواهت ةحيث إن المدعي
 دعىي تالن 

، فإن هذه سوق المالية ولوائحه التنفيذيةمن مخالفات لنظام النسبه إليهم تأنها نتجت عما 
 م
ُّ
عَد
ُ
ي اختصاص اللجنة بالدعوى ت

 
ي تدخل ف

در الصا موجب نظام السوق الماليةن الدعاوى الن 
 وتعديلاته.  هـ02/06/1424( وتاري    خ 30بالمرسوم الملكي رقم )م/ 

ه بتأ
َّ
ي مومن حيث الموضوع، فإن

 
بعد إمهالهم أوراق الدعوى وإجابات بعض أطرافها ل الدائرة ف

ي لإبداء وتقديم ما لديهم، تبي   لها 
ي  ةدعوى المدعيأن ما يكف 

 
اء  (--) قيامها بتاري    ختتمثل ف -)بشر

كةلا( سهم من أسهم -  يتمثل لمدعى إلى انسب ت، و شر
ً
ي التضليل بالإعلانات الصادرة عليهم خطأ

 
ف

كة بتاري    خ  القوائم المالية السنوية  المتضمنة نشر  ،(--)علان المنشور بتاري    خ ، والإ (--)عن الشر
كة لعام  ره(--)والرب  ع الأول من عام  (--)للشر بالتعويض. ودفع عدد  ا من ذلك، ومطالبته ا ، وتض 

بعدم جواز سماع دعوى المدعىي لانقضاء المدة النظامية لسماعها، وعدم قيام  المدعى عليهممن 
ؤولية الموجبة لتعويض س، وعدم صفة بعضهم، وانعدام أركان الما هرير دعواحبت ةالمدعي
ي الوقائع. وذلك ، ، وطلبوا عدم سماع الدعوى لتقادمها وردها ةالمدعي

 
 على النحو الوارد ف

ي عشر ، و الخامسالرابع، و الثالث، و الأول، و  لمدعى عليهموحيث لم يحض  ا
أو من  ،الثان 

ي يمثلهم جلسة النظر المنعقدة 
 
 ، ولم يقدموا جواب(--) تاري    خ ف

ً
 صحيفة الدعو  عنا

ً
ى، واستنادا

ي منازعات الأوراق المالية، قررت  ( من لائحة إجراءاتنيوالعشر إلى نص المادة )الثالثة 
 
الفصل ف

ي 
 
  الدعوى واعتبار هذا القرار حضوريالدائرة الست  ف

ً
ي حق المدعى عليه ا

 
الثالث، الأول، و  مف

 تبلغ مخصهوموعد الجلسة لشبالدعوى  ملثبوت تبلغهالرابع؛ و 
ً
 صحيح ا

ً
 ابي، وغيا

ً
ي حق المدعى  ا
 
ف

ي عشر ، و الخامس ا عليهم
غ ؛الثان 

ّ
 هم. لتعذر تبل
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دم فيه من مستندات
ُ
 بي   تلم  ة، تبي   لها أن المدعيوباطلاع الدائرة على ملف الدعوى، وما ق
لا تقوم  المسؤولية وحيث إن ا،عن قيمة أسهمه ا خطأ المدعى عليهم ومسؤوليتهم عن تعويضه

ر، وعلاقة سببية تربط بينهما، ومن  توافرت هذه  ؛بتوافر أركانها الثلاثة إلا  الأركان من خطأ، وض 
ي تعويض المتض  ورُ  ،قامت المسؤولية

 
ر، فإنه يتعذر على الدائرة بحث تبت آثارها المتمثلة ف

ي  ةالمدعي طلبالدائرة إلى رفض  الأمر الذي تنتهي معه ،مسؤوليتهم
 
 مواجهتهم.  ف

ي دعواه ةاستناد المدعيأما 
 
لجنة ن عصدر  ن هذا القرار يجاب عنه بأ(، ف--قرار رقم )اللى إ ا ف

ي منازعات الأوراق المالية، وقض  بالموافقة على قبول طلب تقي
 
يد الدعوى الجماعية الفصل ف

ي 
كةالمقدم من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظف  التعويض ب، للمطالبة شر

ي تعرَّ 
ار الن  كة. ولم رة عن انات الصادض لها نتيجة الإعلا عن الأض   ا وجه استناده ةبي   المدعيتلشر

ار المدعى بها عليهم و لمدعى إلى اهذا القرار وعلاقته بالأخطاء المنسوبة لى إ ، الأمر الذي الأض 
  . يتعي   معه على الدائرة الالتفات عن هذا الدفع

  ب   مِن أسباولما تقدم  
ر
رت الدائرة الآئ ر 

 
، ق

ً
 المداولةِ نظاما

 
 : ، وبعد

 المدعية. طلب  رفض
 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 


